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المـدخـل

تنبثق رؤيتنا المستقبلية لقطرنا العربي السوري، ضمن منظومتيه العربية والإسلامية، من إيماننا بإسلامنا المتجدد الذي تتفاعل نصوصه وأصوله مع وقائع الحياة ومستجداتها، في إطار من مقاصد الشريعة العامة، فتتحقق من خلالها مصالح الأمة، وتنفتح أمامها آفاق الاستخلاف في الأرض، ويتحقق بذلك البعد الأسمى لقوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)
.

إن مشروعنا السياسي لقطرنا السوري يعتمد على المنطلقات الرئيسية التالية: 

الأول : رؤيتنا لإسلامنا المتجدد من خلال عقيدته السمحة، وقيمه العليا، وبنيته التشريعية القائمة على العدل واليسر. 

الثاني: جماعتنا الإسلامية الملتقية على كلمة التقوى، والتي تعمل لتحقيق شريعة الله في الأنفس والآفاق، من خلال أهداف وبرامج ووسائل قابلة للمراجعة والتطوير. 

الثالث : رؤيتنا لبناء (الدولة الحديثة) في قطرنا العربي السوري، التي نعتبر بناءها مطلبا عامّاً لجميع أبناء قطرنا، إذ هي في نظرنا المظلة الجامعة التي ينبغي أن تشمل الجميع. 
ولا ريب أن سورية تواجه مشكلات تتطلب حلولا متكاملة، رغم ما يبدو في الظاهر من معالم الاستقرار القلق، وجماعتنا تؤمن أن الإسلام في جوهره التوحيدي وقيمه العليا، وشريعته السمحة، ورصيده في نفوس أبناء الشعب السوري، هو أصلح  المنطلقات لبناء سورية المستقبل.

ونحن إذ نتقدّم بمشروعنا السياسي لأبناء أمتنا وشعبنا، للنهوض بوطننا، فإننا نسعى للتعاون مع الجميع في سبيل تنفيذه. مذكرين بأننا لا ندّعي أننا جماعة المسلمين، ولا أننا أوصياء على الناس باسم الإسلام، وإنما أصحاب مشروع نعرضه على الناس، وسبيلنا هو الحوار بالتي هي أحسن، مع كل التيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية و الدينية، ونحن نثق بأن الشعب السوري بحكم عراقته الحضارية، وقيمه الدينية والأخلاقية، سوف يختار مبادئ الحق والعدل والحرية، عندما تتاح له الفرصة الحقيقية للاختيار.

الباب الأول

منطلقات المشروع

لقد كوّن الإسلام بعطائه النظري والعملي على مرّ العصور ذاتية الأمة، وصاغ هويتها، وبنى أساسيات القوانين النفسية والعقلية والعملية فيها. والشريعة الإسلامية في مصدريها الخالدين: (الكتاب والسنة) هي مصدر رؤيتنا لصياغة مشروع سياسي، يتصدى لتحديات الواقع، وما فيه من أسن وركود، أو قهر وبغي وظلم. ولا بد لنا من التأكيد على بعض الحقائق أو القواعد الشرعية، نتخذها إطارا عاما يحفّ موقفنا الشرعي، ويضبط تحركنا السياسي:

1. وحدة الخالق وتكريم المخلوق: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)
، فالله خالق كل شيء ومليكه، والبشر كلهم أسرة واحدة، ربهم واحد، وأبوهم واحد، ولقد كرم الإسلام الحياة البشرية تكريما عظيما وجعل حياة الفرد الواحد تساوي في أهميتها من حيث المبدأ حياة الإنسانية جمعاء. قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)
. 

2. الإنسان مستخلف في الأرض، وهو المكلّف بالتغيير: اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان خليفة في الأرض، وأن يكون الإنسان عاملاً مؤثّراً في هذا الوجود (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه) 
، وأن يكون التغيير مرتبطا بإرادة الإنسان نافذا من خلاله، (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)
.
3. الإنسان والحرية: لقد دعا القرآن الكريم إلى الحرية، وبين أنه لا سبيل إلى الحجر على حرية الناس في الاعتقاد والتفكير، قال تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)
، وإذا كانت حرية الاعتقاد حقا شرعيا بالمنظور الإسلامي فإن الحريات الأخرى ألزم وآكد.

4. العدل بين الناس: لقد حرم الإسلام الظلم والعدوان ، وأوجب العدل والإحسان ، وأمر بالقسط في المعاملة مع جميع الناس، وجعل ذلك أساس الملك وقوام الحياة وشرط الأمن والاستقرار والشرعية.

قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما)
.  في مشروعنا السياسي، نعدّ العدل بأبعاده كافة، هدفاً عاماً لمشروع الاستخلاف الإنساني ينبغي أن يتحقق في حياة الناس بأبعاده المادية والمعنوية. فالعدالة في قضاء قاض، كالعدل في فرصة وطنية تصل إلى مستحقها، كالعدل في حظ مواطن من ثروة وطنه.

5. التنوع للتعارف والحوار:  فقد خلق الله الناس وجعلهم شعوبا  وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوى وعلى ما فيه خير الإنسان ومصلحته العاجلة والآجلة، قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير)
، وقال جل من قائل: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألاّ نعبدَ إلاّ الله، ولا نشركَ به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون.)
.  و بذلك قرر الإسلام أن التعددية سمة من سمات المجتمعات البشرية، يجب التعامل معها بإيجابية. و أن التنوع العرقي واللغوي مدعاة تعارف بين الشعوب والأقوام وليس مدعاة تنابذ، والتعارف تواصل حضاري بين الشعوب فيه اعتراف بالآخر وتعاون معه يقوم على البر والتقوى والكلمة السواء والمجادلة بالتي هي أحسن.
6. العالم ساحة دعوة إلى الله:  الأصل في الدعوة إلى الله هو المسالمة والتعاون على البر والتقوى وخطاب العقل والضمير، والدعوة إلى الله لا تكون بغير الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، إذ (لا إكراه في الدين ) وحساب الجميع على الله سبحانه وتعالى يوم يلقونه، أما القتال فله في منهج الرسالة أسباب موضوعية من رد العدوان وصد الفتنة وغير ذلك، إلا أنه ليس أسلوبا في التبليغ والدعوة. وقد أصبحت الدعوة الإسلامية متاحة في كل أصقاع الأرض، وأصبحت البلاد التي لا تعيش فيها أغلبيات مسلمة ولا تحارب المسلمين ساحة للدعوة  والبلاغ الذي هو أساس مهمة هذه الأمة  (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)
. 

7. الجهاد في سبيل الله: حض الإسلام على الجهاد باعتبار أنه قيمة إسلامية عظيمة، وسلوك تحكمه الضوابط الشرعية والأخلاقية، فالجهاد بمعنى المصابرة والمجاهدة والصبر على الأذى ماض إلى يوم القيامة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)
، والجهاد بمعنى القتال ماض إلى يوم القيامة كذلك طالما أن هناك اعتداء على المسلمين باحتلال أرضهم  أو ظلمهم أو فتنتهم عن دينهم أو الوقوف حائلا بينهم وبين تبليغ دعوتهم. يقول تعالى: (وقاتلوا في  سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين)
.

ومن أهداف الجهاد الأساسية إنصاف المظلومين ونصرة المستضعفين في الأرض كما قال تعالى: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك ولياَ و اجعل لنا من لدنك نصيراً)
.

8. التيسير والتبشير: إن سياساتنا في هذا المشروع تهتدي بروح التيسير والتبشير أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: (يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا
) وقوله صلى الله عليه وسلم: (سددوا وقاربوا
).
وبذلك يكون مشروعنا السياسي رؤية عصرية مرحلية للخروج بقطرنا العربي السوري من وهدة التخلف إلى يفاع العصر ليكون شريكاً في الإنجاز  الإنساني. 
الباب الثاني
جماعة الإخوان المسلمين

أصالة في الفكر وتجدد في الأساليب

لقد مثلت جماعة الإخوان المسلمين، منذ تأسيسها في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، حركة تجديدية بالمعنى الشامل للإسلام. وعدّ  كثير من علماء الأمة مؤسسها الإمام الشهيد حسن البنا، رحمه الله تعالى، أحد مجددي القرن، وذلك بما قدمه من رؤى وما أسسه من قواعد، وما طرحه من أهداف ووسائل.

من خاصية التجدد هذه ينطلق مشروعنا لسورية المستقبل، منطلقاً من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستهدياً بمقاصد الشريعة العامة. يعيد قراءة النص الشرعي، ليعيد المواءمة بين الرؤية الشرعية وواقع القطر العربي السوري، مقدراً دقة الإمكانات العامة للقطر، آخذاً بالتدرج الحثيث في الوصول إلى الهدف.

على أننا نشير إلى  أن جماعة الإخوان المسلمين اليوم في مرحلة  تجديد الذات عن طريق مراجعة الماضي وتأمل الحاضر واستشراف المستقبل، تعتمد في مسيرتها على المفاهيم التالية:

1. تؤمن الجماعة أن الإسلام دين شامل لكل جوانب الحياة، وتشمل تشريعاته كل الجوانب الروحية والثقافية والاقتصادية والسياسية.  وهي لا تغفل في مسيرتها فقه الأولويات ووضع كل هدف في مرتبته، وكذلك فقه الموازنات الذي تغلب فيه المصالح على المفاسد من خلال الواقع المعيش. وهي في ذلك كله، تعتمد مبدأ التدرّج في عرض المنهج الربانيّ، وتطبيقه في واقع الحياة.
2. تفرق الجماعة بوضوح بين النصوص الإسلامية القطعية الثابتة في القرآن الكريم والسنة المطهرة  وهي نصوص مقدسة، وبين اجتهادات علماء الإسلام في الماضي والحاضر، والتي تخضع للمراجعة والمناقشة ولا تحمل صفة القداسة.

3. تؤمن الجماعة أن العدل هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الشورى هي الطريق الأقوم للحكم الصالح، وأن الاستبداد السياسي هو عدوان على كرامة الناس وحقوقهم، وتؤمن الجماعة كذلك أن الإسلام بقيمه وشرائعه وأحكامه هو الأساس لإقامة الحكم الصالح الذي يحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة.

4. تدعو الجماعة إلى الوسطية والاعتدال وتبني منهج الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي تنظر إلى الحركات الإسلامية الأخرى وإلى العاملين للإسلام، نظرة احترام وتقدير، وتناصح في الدين، وتعاون على البر والتقوى. 
5. كما تتعامل مع الحركات والأحزاب الوطنية الأخرى على أساس القواسم المشتركة في سبيل المصلحة العليا للأمة والوطن، وهي تؤمن بالحوار الفكري السياسي والتفاعل الضروري بين كل عناصر الأمة وفئاتها وتجتهد لتكون عنصر تقريب وتوحيد لا عنصر نبذٍ وتفريق، وتشجع كل اجتهادٍ ملتزمٍ بنّاء، ثقافياً كان أو اجتماعياً أو سياسياً، وتتفاعل معه.وتدعو الجماعة إلى الاتفاق على القواسم المشتركة التالية:
1- تبني وممارسة قيم التسامح والتعايش المشترك واحترام حقوق الإنسان.

2- الاعتراف بالتعدد الدينيّ، والعرقيّ، والمذهبيّ، والثقافي، والفكري، والسياسي، وبحق التعبير عن هذا التعدّد، في إطار الضوابط الدستورية التي يرتضيها المجتمع السوري.
3- اعتماد المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، واحترام حقوق المرأة، والتأكيد على   مساواتها بالرجل في اعتبارات الأهلية الإنسانية والمدنية.
4- رفض العنف أداة للتغيير، واعتماد الحوار أسلوبا للتعاطي في مجالات الفكر والسياسة والثقافة.
5- رفض الديكتاتورية وتسلط الحزب الواحد، وإثبات حق الشعب بالاختيار  الحر لنظامه السياسي.
6- الاحتكام في العمل السياسي لصناديق الاقتراع، واعتماد آليات العمل الديمقراطي.
7- الانطلاق من الوحدة الوطنية، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والخاصة.
8- الانتماء للمنظومة العربية ، والمرجعية الحضارية الإسلامية.
9- التصدي للمشروع الصهيوني، بأبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية.
6.  تحرص الجماعة على الاستفادة من تجارب الآخرين –فالحكمة ضالة المؤمن – وهي ليست  حكراً على أمة دون أمة ولا على جيل دون جيل.

7. وتؤمن الجماعة أن مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها يكمن في حرية العمل العلني للأحزاب والجماعات، و هذا لن يتم إلا بإقرار الحريات العامة ، وإشاعة ثقافة الحوار في المجتمع بدل ثقافة الإقصاء و ثقافة التعايش بدل ثقافة الاستئصال، ..وقد كان العمل السري ملجأ للجماعة  من الممارسات القمعية التي واجهتها،  وانعكس ذلك سلباً على الوطن بأسره.. فالنمو الطبيعي و الطاقات  البناءة المتسامحة لا تظهر إلا في أجواء الحرية والعدل.

8. تستنكر الجماعة الإرهاب  سواء كان إرهاب دولة أو إرهاب أفراد، وتدعو لتعريف واضح له حتى لا يبقى ذريعة لمحاربة المستضعفين، وهي تعتبر مقاومة الاحتلال حقا مشروعا أقره الإسلام، كما أقرته سائر الشرائع السماوية، والمواثيق الدولية، وقد مارسته الشعوب لتحرير بلادها في مختلف الأمكنة والأزمنة.
9. مثلت جماعة الإخوان المسلمين في سورية، منذ تأسيسها عام 1945 فصيلاً وطنياً، عبر عن تيار شعبي عريض، وكانت له تجاذباته وتفاعلاته مع سائر القوى السياسية والاجتماعية والثقافية. وكانت الجماعة جزءاً من الحراك السياسي والفكري على الساحة الوطنية.
وكان القادة الأوائل من مؤسسي الجماعة مفكرين وأساتذة جامعات، واتسم خطابهم الإسلامي بالانفتاح والموضوعية، وشاركوا في البنية السياسية السورية (مجلس النواب، والحكومات، والإدارات في شتى المناحي)، وساهموا في تجاذباتهم وتفاعلاتهم تلك في إغناء عمليات الحوار الديني (مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي) والحوار المذهبي (مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية) والحوار السياسي (الجبهة الاشتراكية الإسلامية). وقد ضمت قوائم الإخوان الانتخابية في أكثر من محافظة مواطنين مسيحيين، كما ضمت شخصيات سياسية وفكرية مستقلة.

وحتى أواخر السبعينيات، ظلت جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من المرحلة السرية التي فرضت عليها منذ الثامن من آذار 1963، ملتزمةً بالنهج الدعوي والحوار السلمي، على قاعدة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة..)

ولكن ومنذ الثامن من آذار 1963، فرض على قطرنا السوري نظامٌ قمعيّ استئصاليّ، مارس أشكالاً من القهر والاستلاب على جميع القوى السياسية، وخصّ الإسلام ودعاته بأفانين القمع والاضطهاد: فتحت راية (الاشتراكية العلمية) استُهدِفَتْ عقائد الإسلام وشرائعه وشعائره، وتحت راية (مكافحة الرجعية) حوربَ المسلمون الملتزمون بدينهم، واستبعدوا من كثير من دوائر النشاط السياسي والفكري والاجتماعي، وحرموا من حقوقهم الوطنية، وكانت مجزرة التعليم إحدى آخر وأوضح تلك الإجراءات، حيث تم فصل أكثر من سبع مائة مدرس ومعلم من ميدان التعليم في العام 1978 بسبب التزامهم الديني.

وتزامنت هذه السياسات الداخلية المجحفة، مع عمليات المهادنة مع العدو الصهيوني، وتوقيع اتفاقية فصل القوات، والولوج إلى عالم الاعتراف بالعدو، إلى جانب عمليات تصفية المقاومة الفلسطينية في لبنان، وما جرى في تل الزعتر والكرنتينا.. 

كل ذلك دفع ثلة من الشباب، محدودة العدد، لا صلة لها بجماعتنا، أعلنوا عن أنفسهم باسم (الطليعة المقاتلة) إلى الانخراط في عمليات عنف ضدّ رموز النظام. وقد قوبلت تلك الأعمال بترحيب شعبي بعيد المدى نظراً لحالة الاحتقان السياسي والفكري الذي كان يعيشه المجتمع السوري. وتوجت تلك المجموعات عملياتها، بالمجزرة التي استهدفت طلاباً في مدرسة المدفعية بحلب، في حزيران 1979.

ومع أن جماعتنا بادرت إلى استنكار هذه العملية، ونفت في بيانٍ رسميّ أيّ صلةٍ بمنفّذيها، إلا أن النظام أصرّ على تحميلنا المسؤولية عنها، وعن أعمال العنف التي سبقتها، وتوعّد من خلال بيان وزير الداخلية بملاحقة أبناء الجماعة في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين استخدمت الحكومة سياسة الأرض المحروقة ضد الجماعة وأنصارها، ووجدت جماعتنا نفسها في دوامة عنف لا يد لها فيها، تسبّبت سياسة السلطة في إضرامها، وفي إثارة انتفاضةٍ شعبيةٍ عارمة،  شملت قطاعات كبيرة، وتمثلت في مواقف رجال النقابات المهنية، ومرافعات المحامين الذي شاركوا في الدفاع عن المتهمين، وحاولت السلطة – بدون جدوى - تهدئة الأوضاع، من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء الأسبق يومها محمود الأيوبي مع جملة الفعاليات الوطنية والسياسية الشعبية والرسمية.

تسببت سياسات النظام الدموية بأزمة وطنية حقيقية، وكانت لتلك الأزمة التي أرخت ذيولها على الجميع ملامحها وخطابها، ولكنها كانت - بلا شك - مرحلة استثنائية في تاريخ جماعتنا، لا يمكن أن تطغى على نهجها الأصيل، وتاريخها الناصع. بل وفي قلب تلك الأزمة، لم تتخلف جماعتنا عن بسط اليد الإيجابية، لرتق الجرح وإعادة بناء الوحدة الوطنية. تشهد لنا بذلك جميع عروض المصالحة الوطنية، وجولات المفاوضات والمبادرات التي قام بها أشخاص متعددون من داخل سورية وخارجها.

ثم خطت جماعتنا خطواتها الإيجابية، في التأكيد على مناهجها الأولية والأصيلة، من خلال ميثاق الشرف الوطني الذي أكدت فيه على نبذ العنف، وفتح آفاق العمل السياسي عبر الحوار الإيجابي البناء.

والجماعة التي راجعت مواقفها وسياساتها في مرحلة الأزمة، من خلال عملية تقويم ذاتية، تعتقد أن المراجعة من جانب واحد لا تكفي، وأنه لا بدّ من أن تشارك جميع الأطراف في هذه المراجعة، حتى يحدث التغيير الوطني المنشود، هذا التغيير الذي يتطلب التخلي عن سياسات التفرد والإقصاء والتهميش، عبر مؤتمر مصالحة وطنية، وعقد وطني جديد، تطوى فيه صفحة الماضي بكلّ ما كان فيها من آلام، وما وقع فيها من أخطاء الفعل وردّ الفعل.

الباب الثالث (المشروع المنشود)

معالم وآفاق

إننا عندما نتقدّم بمشروعنا السياسيّ لشعبنا وأمتنا،  إنما نتقدّم به برنامجا عمليا وطنيا عاما، (يقتضي تحقيقه) تعاوناً صادقاً من كل الخيّرين في هذا الوطن الحريصين على تقدمه وعزته ورفعة شأنه. فمشروعنا بالتالي ليس مشروعاً نهائياً مفروضاً على الآخرين بل إنه على الرغم من مرجعيّته بالنسبة إلينا، يمكن أن يُعَدّ مقترحاً بالنسبة لكل من يريد أن يشارك معنا في إغناء الطرح و تسديده ، وتحمل مسؤولية التنفيذ في حياة الفرد والجماعة. إن مشروعنا المقدم في هذه الأوراق هو الكلمة السواء التي ندعو الجميع إلى الالتفاف حولها والاستظلال بظلّها . ومن هذا المنطلق نراه يقف بروية وإدراك عند التحديات التي تواجه قطرنا ويحاول أن يتلمس الحلول لمشكلات ندرك بسهولة أنها لن تحل بلمسات سحرية ولا بكلمات معسولة. إن الاستجابة لتحديات العصر، بما يلائمها من إعداد واستعداد يحتاج إلى جهد الشعب كل الشعب بعزيمة وإخلاص وتصميم. 
البــاب الرابع (التحديات)
أولاً:  الاستبداد وتحدي الحرية والإصلاح

إن القضية الأساسية في سوريا اليوم هي قضية الحرية، ويجب على كل الغيورين أن يقفوا صفا واحدا للدعوة إليها والدفاع عنها، فالحريات العامة شرط النهضة الحقيقية ، والذين يحاولون تجاهل هذه الحقيقة يضيعون أمام شعوبهم  فرصتها في التقدم والنمو. ولم يعد مقبولا ترحيل قضايا الحريات تذرعا بعدم أهلية الشعوب لها، أو بحجة أولوية الإصلاح الإداري أو الاقتصادي، أو بحجة الصراع العربي الإسرائيلي، فشهادة التاريخ على امتداد عصوره تؤكد أن العبيد لا يصلحون للبناء والتحرير، وأن تحرير المواطن من القهر والظلم، شرط لازم للنهوض بالوطن من وهدة التخلّف، وتحريره من الاحتلال.

ثانياً: التعددية العرقية والدينية وتحدي الوحدة الوطنية
يتكون النسيج الاجتماعي السوري من أكثر من عشرين مجموعة من الطوائف الدينية والعرقية، وتنظر الجماعة إلى هذا التنوع على أنه يمكن أن يكون عامل قوة وغنى، وليس عامل تفتيت.

ترى الجماعة أن التعامل مع التنوع العرقي والطائفي يقوم على عدة مبادئ:

1- احترام حرية العقيدة والعبادة التي كفلها الإسلام بشكل بين وجلي (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).
2- الاعتراف بالخصوصيات العرقية والدينية والمذهبية والثقافية.. لكلّ شرائح المجتمع السوري، في إطار الوحدة الوطنية. 
3- تعميق روح الحوار والتسامح والانفتاح على الآخر والتأكيد على أن لكل طائفة الحق في الاحتفاظ بمعتقداتها الخاصة، وأن يكون لها دورها الوطني الأصيل.
4- التوازن في النظرة إلى التدين والطائفية.. فالتدين نزعة أصيلة في النفس البشرية، والتزام بعبادات وسلوكيات وقيم إنسانية رفيعة، وتواصل مع الآخر، وحوار معه، في حين أن الطائفية تعصب وانغلاق وخوف من الآخر، وكره له, وهي من آثار غياب الفهم الصحيح للدين ، لا أثرٌ من آثار التدين.
5- تعميق روح المواطنة، واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وكذلك اعتماد مبدأ الكفاءة وتساوي الفرص أمام جميع المواطنين
 للمشاركة في مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية والأمنية.
ثالثاً:  النمو السكاني وتحدي التنمية

ينتظم مجتمعنا العربي السوري في عداد المجتمعات الشابة، ويُعَدّ التفاوت في التسارع بين عمليتي التنمية والنمو السكاني إحدى المشكلات المقلقة لكثير من دول العالم الثالث، ومنها قطرنا العربي السوري. وفي رؤيتنا لموضوع النمو السكاني نؤكد على ما يلي:

1- ضرورة المحافظة على كيان الأسرة وتماسكها، والتصدي للدعوات التي تحاول النيل من بنائها ليحل مكانها الفوضى والاضطراب والانحلال الخلقي.
2- ضرورة التوعية العامة في بناء الثقافة السكانية على أسس علمية فردية وعامة، من ظروف الفرد والبيئة، والتقدير المتوازن لإمكانات التربية والرعاية في ظروفها الطبيعية 
3- ضرورة التزام خطة علمية للتنمية في قطرنا العربي السوري تجعل هذا القطر قادرا على تأمين مستوى كريم من الكفاية الإنسانية لأبنائه حاضرا ومستقبلا.
رابعـاً : الاحتلال وتحدي التحرير

إن تحرير الوطن المحتل حق مشروع، وإن سكوتنا عن حقنا –بل واجبنا-هذه السنوات الطوال، لا يمكن تفسيره، وإن تجربة العدو الصهيوني في جنوب لبنان، وكذلك في غزة والضفة الغربية أعادت ترتيب نظرية القوة على نحو جديد، هو بالتأكيد لصالح قضيتنا، ولثقتنا بقوانا الذاتية.

ونعتقد أنه لابد من طرح مشروع وطني متكامل الأبعاد لتحرير الجولان، ولدرء العدوان الصهيوني.

خامساً: التجزئة وتحدي الوحدة

إن إخفاق الأمة خلال قرنٍ مضى، في تحقيق الهدف الاستراتيجي العام في الوحدة، لا يجوز أن يحملنا على التخلي عن الهدف أو التشكك فيه، أو تحويره، أو اختزاله بحيث يفقد معناه. وفي سبيل تحقيق مشروعنا الوحدوي فإن الخطوات التالية لا بد منها:

1- إعادة صياغة الثقافة الوحدوية حسب معطيات القرن الحادي والعشرين ومستجداته.

2- التأسيس الشعبي  والرسمي بالتفاهم بين تيارات الأمة الكبرى وبالتقارب بين النخب والجماهير باكتشاف ما يجمع ، ومعالجة ما يفرق. وبوجود الرغبة الحقيقية، والاقتناع لدى المتنفذين وأصحاب القرار بأن الوحدة ضرورة حتمية ومصلحة عامة.
3- تشجيع المبادرات الوحدوية الإقليمية الكبرى، فهذه ستقود حتما إلى الوحدة الكبرى المنشودة إذا كانت على أسس راسخة.
4- إلى أن يتم قيام الوحدة الاندماجية الكبرى، لا بدّ من السعي لإقامة اتحاد، في صورة من صوره الشائعة في دول العالم اليوم.
سادساً: المشروع الوطني وتحدي العولمة
إن العولمة في فضائنا الفكري العام تعني بناء جسور عبور بين الشعوب والحضارات، ويمكن لهذه الجسور أن تكون جسوراً إيجابية تعزز قيم المشاركة والتعارف الإنسانيين. أما العولمة في إطارها الإمبريالي المفروض على العالم اليوم فهي نوع من الشراكة الظالمة التي يفرضها الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء.

وإذا كنا غير قادرين على وقف مدّ العولمة الجارف، بفعل القوى التي تحركها، فإن علينا أن نجاريها مجاراة واعية، لنتقي ما نستطيع مخاطرها، ونستفيد من إيجابياتها وهذا يقتضي منا الارتقاء من الأطر القطرية الضيقة، إلى الآفاق القومية والحضارية (العربية والإسلامية)، لتشكيل الكيانات الكبرى القادرة على النهوض والتحدي.

سابعاً: أسلحة الدمار الشامل وتحدي التوازن الاستراتيجي

إن هذا التحدي المفروض على أمتنا بشكل عام، وعلى قطرنا بشكل خاص هو تحدٍ تدميري يستأصل الوجود: العمراني والمدني والإنساني، وهو ذو بعدين متداخلين، إقليمي ودولي.

إننا نناشد أحرار العالم ومحبي الخير والإنسانية أن ينضموا إلينا للمطالبة بشرق أوسط نظيف من هذه الأسلحة التي تجسد التحدي الكبير أمام سر الحياة على الأرض، ولن نرضى أن نكون تحت رحمة هذه الأسلحة المدمرة، ومن حقنا الدفاع عن حياتنا ووجودنا أمام هذا الخطر الماحق.

الباب الخامس

(البرنامج العملي للمشروع)

إقامة الدولة الحديثة

مقدمة:

ترى الجماعة أن الإصلاح السياسي وإقامة الحكم العادل هو المدخل الحقيقي والأساسي لكل أنواع الإصلاح الأخرى، وترى كذلك أن مبادئ الحكم الدستوري في الدولة الحديثة تنسجم في مجملها مع تعاليم الإسلام وقواعده العامة في المساواة والعدل والشورى. وهذه القواعد هي الملمح الأبرز في النظام السياسي الإسلامي، وفي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. وترى الجماعة أن الحكم البرلماني الانتخابي الذي يستند على شرعية صناديق الاقتراع الحر النزيه هو أحد وسائل التحقيق العملي لمقاصد الشريعة ولقواعدها العامة في النظام السياسي).

كما أن أول من جعل المواطنة أساس العلاقة في الأرض العربية، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين دون وثيقة المدينة المنورة التي ضمت المهاجرين والأنصار وغيرهم من الطوائف والقبائل، ووادع فيها يهود، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم، وأعطاهم السوية الإنسانية والمدنية، وفرض لهم العدل. 

وقد أصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لمفهوم الدولة التعاقدية، في خطبته الشهيرة، عندما ولي الحكم: (أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم).

أما التعددية السياسية في المجتمع، فالجماعة تنظر إليها كنتاج طبيعي لحرية الفكر والاعتقاد، مصداقا لقوله تعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين)
 ، وإذا كان الإسلام يكفل للناس حرية اختيار عقيدتهم الدينية، فمن باب أولى أن يكفل لهم حرياتهم السياسية. ونشير إلى أن الإسلام وضع أسس القانون الدولي، وحدّد مبادئ العلاقة بين الدولة الإسلامية ومواطنيها في الداخل، وحلفائها وأعدائها في الخارج، وهي مبادئ تؤمن بالغاية الشريفة، والوسيلة النظيفة، وتجسد مكارم الأخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.
(مرتكزات الدولة الحديثة)

إن الدولة الحديثة التي ننشدها ترتكز على ما يلي: 

أولاً ـ دولة ذات مرجعية : تعتمد الإسلام في أصوله العامة، أساساً وطنياً عاماً، فهو عقيدة وشريعة للمسلم الملتزم، كما هو هوية حضارية عامة لغيره.

ثانياً ـ التعاقدية: ينبثق العقد فيها عن إرادة حرة بين الحاكم والمحكوم. تحدد فيها مسؤولية الحاكم أمام الشعب، كما تحدد كيفية محاسبته وتبديله إذا لزم الأمر.

ثالثاً ـ دولة مواطنة: يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون، ويتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها الدستور، وتنظمها القوانين.
رابعاً ـ التمثيلية: يتمثل فيها جميع أبناء الوطن، رجالا ونساءً في اختيار الحاكم بل في جملة القضايا الكبرى، إما عن طريق الاختيار المباشر، أو عن طريق الاختيار غير المباشر (طريق المجالس النيابية).

خامساً ـ التعددية:  تتباين فيها الرؤى، وتتعدد الاجتهادات، وتختلف المواقف، ضمن إطار الشرعية الدستورية التي يقرّها المجتمع بإرادته الحرة، وتقوم فيها قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بدور المراقب والمسدد والحامي للحرية لمنع تغوّل السلطة التنفيذية وأجهزتها على حياة الناس، وانجرافها إلى دائرة الاستبداد ومستنقع الفساد.
سادساً ـ التداولية: تكون فيها صناديق الاقتراع الحر النزيه أساسا لتداول السلطة بين أبناء الوطن جميعا دون تسلط أو إراقة دماء.

سابعاً ـ المؤسساتية: تقوم على المؤسسات من قاعدة الهرم إلى قمته، كما تقوم على الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلاليتها، بحيث لا يترك المجال لهيمنة فرد أو سلطة أو حزب.

ثامناً ـ القانونية: تعلو فيها سيادة القانون، ويتقدم فيها أمن المجتمع على أمن السلطة، ولا تحل فيها حالة الطوارئ مكان القانون العادي.

سياسات المشروع

المحاور الداخلية

السياسات الدستورية

إن إضفاء الشرعية الحقيقة، على النص الدستوري، مع ما يمكن أن يكون فيه، واحترامه الاحترام اللائق به كوثيقة وطنية لا يتجاوزها قوي بقوته، يولد في نفس المواطن شعورا بالثقة يصون وجوده ويحمي حقوقه.

ولا بد أن تشترك في صياغة الدستور إرادة شعبية جمعية، عبر مجلس تأسيسي تمثيلي ومتخصص، ليكون الدستور معبراً عن إرادة المجموع.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال، أن ينتقص الدستور من مبدأ المساواة بين الموطنين: أفراداً وجماعات وأحزاباً وتنظيمات. وفي هذا الإطار تؤكد جماعتنا على السياسات الدستورية التالية:

1- الهوية العربية الإسلامية للمجتمع السوري.

2- دين الدولة الإسلام، وهو المصدر الأساس والمرجعية العليا للتشريع، والشعب هو مصدر السلطات.
3- نظام الحكم نظام شوري (جمهوري ديموقراطي).
4- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
5- الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وإلغاء كل أشكال التجاوزات التي تمارسها السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
6- تشكيل مجلس نيابي منتخب، من خلال انتخابات حرة نزيهة، يتمتع بسلطات تشريعية ورقابية فعالة.
7- إقرار التعددية السياسية، وتجاوز مبدأ (الحزب الواحد قائد الدولة والمجتمع)، وتجاوز صيغة الجبهة الوطنية التقدمية التي تحتكر العمل السياسي.
8- تحديد مسؤولية الحاكم أمام الشعب، ووضع قواعد وأصول لمحاسبته، وتحديد مدة حكمه، وعدد مرات التجديد له.
الشؤون السياسية

1- الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر السلطة، ولا يجوز لأي شخص أو حزب أو جماعة أو هيئة أن تزعم لنفسها حقا في تولي السلطة، إلا استمدادا من إرادة شعبية صحيحة.

2- تأكيد ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا، ولمدة محدودة.
3- التأكيد على الالتزام بمبدأ تداول السلطة عبر الاقتراع الحر النزيه، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخابات الضمانات التي تؤكد نزاهتها، وحياد القائمين عليها.
4- تأكيد حرية الرأي، والجهر به، والدعوة السلمية إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، ونعتبر أن حرية تملك واستعمال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.
5- تأكيد حق التظاهر السلمي، وحرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو التهديد باستعمال العنف أو حمل السلاح.
6- التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص، وإقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان.
7- تأكيد حرية تشكيل النقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الخيرية والثقافية والاجتماعية، ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون هذه المؤسسات ذات استقلالية يقررها القانون، وتعبر عن آراء ومصالح المنتسبين إليها.
8- تأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وألا يكون لأي جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو الحد من هذا الحق، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتحديد ما هو مخالف للنظام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يُعَدّ إخلالا بالتزام العمل السلمي، وعدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.
9- ضمان حق كل مواطن في المشاركة في الانتخابات النيابية، وتولي عضوية مجالسها متى توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون.
10-  ضمان حق المرأة في العمل السياسي، والمشاركة في الانتخابات النيابية، والمحلية، والنقابات، وحقها في عضوية تلك المجالس ، وتولي المناصب العامة.
11- أن تكون مهام الشرطة وجميع أجهزة الأمن الداخلي هي الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ولا يجوز أن يقتصر تسخيرها للحفاظ على كيان الحكومة فقط، أو اتخاذها أداة للتدخل في النشاطات العامة، أو لقمع المعارضة.

12- أن يكون الجيش -بعيدا عن السياسة- متخصصا في الدفاع عن أمن الوطن الخارجي، وتحرير أراضيه المحتلة، وألا تستعين به سلطة الحكم بالطريق المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها أو سيطرتها، أو التهديد بمنع الحريات العامة، وأن يكون منصب وزير الدفاع مدنياً سياسياً كسائر الوزراء.

السياسات القضائية

1- مساواة الجميع أمام القانون، فلا حصانة لأحد أمام القضاء، رئيسا كان أم مرؤوسا، لأن القانون هو السيد، والناس جميعا متساوون أمامه.
2- التأكيد على استقلال القضاء بجميع درجاته.
3- التأكيد على عدم محاكمة أحد إلا أمام القضاء العادي، وإلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية، وعدم تقديم المتهمين بقضايا مدنية أو سياسية أمام المحاكم العسكرية.
4- التأكيد على حفظ حقوق المواطن القضائية، وعدم أخذه بالظن، وعدم استخدام التعذيب في استجوابه أو تجاوز العقوبة التي يقرها القانون، وعدم سجنه بدون حكم قضائي.
5- تفعيل مهمة المحكمة العليا ومهمتها النظر في دستورية القوانين، ومنحها الصلاحيات الكاملة لأداء هذا الواجب.
6- إصلاح قانون الإجراءات القضائية وأصول المحاكمات، وتخليصه من التعقيد والروتين والبطء الذي يهدر حقوق المواطنين.
7- التأكيد على المهمة الإصلاحية للسجون، وعلى صيانة كرامة السجين وإنسانيته، وعلى إلغاء مراكز التوقيف الاستثنائية.
8- السعي إلى أسلمة القوانين تدريجيا، لاعتقادنا أن الشريعة المنزلة من عند الله رحمة للعالمين  أرفق وأحكم وأرعى لمصلحة الناس أجمعين..
الشؤون الاقتصادية

مقدمة في الاقتصاد الإسلامي:

النظام الاقتصادي الإسلامي، ليس تعديلاً في النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولا بديلاً عن إخفاق النظام الاشتراكي، أو عن دولة (الرفاهية). إنما هو نظام أصيل بقواعده، ينطلق من شريعة سماوية تؤلف دستوراً للحياة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أهم تلك القواعد:

1-المال مال الله، والإنسان مستخلف فيه:  وهي حقيقة تفتح الآفاق أمام التشريعات الاقتصادية في حالات النوازل والكوارث، ليرجع ما للفرد على المجتمع.

2- تحديد أولويات دوائر (الإنتاج والإنفاق): فقد قسم الفقهاء المسلمون الاحتياجات الإنسانية إلى دوائر ثلاث: (الضروريات) و(الحاجيات) و(التحسينيات) وجعلوا الحصول على الضروريات حقاً عاماً لكل إنسان يحصلها بجهده وكده، فإن عجز تعلق حقه بالدولة أو المجتمع.
3-حق الملكيـة: ويعتبر حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان. ويجعل الإسلام من حق الملكية حافزاً للإنسان ليعمل ويجهد وينافس. (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها
) (وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية والمصانع..).
4- المخاطـرة: يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس المخاطرة، وقاعدة الفقهاء في ذلك أن (الغنم بالغرم). وروح المغامرة في نفس الإنسان، هي التي تخلق المبادرات نحو الإنجاز المبدع.

إن النظام الربوي القائم على الفائدة المضمونة لصاحب المال، إنما يعني أن يؤول المال إلى المرابين الذين يربحون دائماً ولا يخسرون. 

5- التكافـل: يعتبر التكافل بآفاقه الإسلامية السامية وتشريعاته المتعددة: (الزكاة ـ والصدقة ـ والوصية ـ والوقف والكفارات..) قاعدة أساسية من قواعد العدالة الاجتماعية في الإسلام.

6- حق العمل:  إن العمل الإنساني هو الأساس الرئيس للدخل في المجتمع، وهو حق لكل قادر عليه، وقد جاء في الحديث: (أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده
)، وفي الأثر عن  أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: (الرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته) قاعدة اقتصادية عظيمة، أي لكل فرد حق التمتع بثمار جهده، والحق في الحصول على حاجته في كل الأحوال.
7- التوزيع العادل للثروة: إن التوزيع العادل للثروة هو جزء من قضية العدل العام الذي دعا إليه الإسلام، وأن اتساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء، هو نتيجة طبيعية لتراكم الظلم، وسبب للصراع المدمر بين فئات المجتمع.
السياسات الاقتصادية

تعتبر المعضلة الاقتصادية الأبرز حضوراً، والأشد إلحاحاً على برامج العمل القومية والقطرية لدول العالم الثالث. ومع أن أكثر الأنظمة القطرية ومنها قطرنا العربي السوري تبالغ في ادعاء الانتصارات على الصعد السياسية والاجتماعية، إلا أنها تقر بشيء من الانكسار أن برامجها الاقتصادية سارت في طرق خاطئة عبر عقود مضت.

إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يتواكب مع الإصلاح السياسي بالمقام الأول، وما تحتاج إليه سورية هو إعادة إيجاد وضعية سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة لإعادة تأهيل المجتمع المستنزف، ووضعه في شروط العمل والإنتاج والابتكار.

وفيما يلي الخطوط العامة التي تراها الجماعة لتطوير الاقتصاد السوري:

· تطوير مبدأ الشفافية والمحاسبة، ونشر المعلومات والإحصاءات الحيادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وتسهيل مهمة الباحثين لمعرفة حقيقة الأداء الاقتصادي للبلد وكيفية تطويره.
· إصدار قوانين استثمارية جديدة تجذب رؤوس الأموال السورية في الخارج التي يقدرها الخبراء بـ (70-80) مليار دولار، وتجذب أيضا رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتهيئ لها جوا استثماريا مناسبا تسوده الشفافية، ويوفر لها الحماية القانونية والقضائية.
· الانتقال الهادئ والتدريجي من اقتصاد القطاع العام إلى اقتصاد السوق المفتوح ضمن المصلحة العامة، مع ترك الخيارات مفتوحة للمحافظة على القطاع العام في مجالات الإنتاج الأساسية التي ترتبط بالأمن القومي أو لارتباط ملكيتها بمجموع أفراد الأمة مثل النفط والغاز والثروة المعدنية.
· تشجيع القطاع الخاص، وتعزيز دور المنتجين ومبادراتهم.
· إصلاح النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة ويشكل أكبر العوائق أمام الانفتاح الاقتصادي.
· إصلاح النظام الضريبي لإعادة التوازن إلى المجتمع.
· الاهتمام الجدي بالزراعة وتعميم المكننة وتطويرها، وكذلك تطوير صناعة السياحة النظيفة.
· نقل سورية من المرحلة البدائية في التصنيع إلى مرحلة متقدمة.
·  تطوير الأنظمة التجارية في سورية لزيادة فاعليتها وقدرتها على المنافسة.
· توفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين للانخراط في النشاطات الاقتصادية الحكومية والخاصة،وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة لدى جميع المواطنين.

· وضع سياسة إسكانية شاملة تعكس مسؤولية الدولة لتأمين السكن الصحي المناسب للمواطن.
· العمل الجاد من أجل التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية و الإسلامية المشتركة. 
·  الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الإسلامي بالتوازي مع الخطوات السابقة، وتشكيل أنظمة ومؤسسات اقتصادية إسلامية مواكبة لنهضة الاقتصاد الإسلامي الذي أصبح أحد الحقائق  الاقتصادية المعاصرة، وإعادة النظر في جميع القوانين التي ترعى النشاطات الاقتصادية، لضمان توافقها مع القواعد الشرعية.
· إقامة البنوك والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية.

· إقامة مؤسسات الزكاة التي تحقق التكافل الاجتماعي.
· إحياء سنة الوقف الإسلامي، وتشجيع الأوقاف التي يرجع ريعها للمساجد والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والخيرية. 
· إحياء قيم الأمانة والإتقان في العمل والمحافظة على المال العام، ومحاربة الرشوة والفساد.
السياسات العسكرية

لقد كان لجيشنا العربي السوري منذ تأسيسه دوره المشرف في الدفاع عن حياض الوطن، وفي فترة تحول غير حميدة، وُضع الجيش السوري أداة للسيطرة والقمع، ووسيلة للانفراد بالحكم، وأصبحت فاعليته دون المأمول ، بعد ما أصابه ما أصاب بقية مؤسسات الدولة من فساد وتغلغل أمني وقهر حزبي وفئوي.

إن اغتصاب فلسطين، وإقامة الكيان الصهيوني على الحدود الجنوبية لسورية، واحتلال الجولان منذ الخامس من حزيران 1967، والتطورات الخطيرة في المنطقة العربية.. كل ذلك يقتضي أن تعيد سورية النظر في بنائها العسكري وفي إعدادها المناسب للدفاع عن النفس.

ولتحقيق ذلك تطرح الجماعة سياساتها العسكرية وفق التصورات التالية:

1- بناء شخصية الجندي بالإيمان والأخلاق الحميدة.
2- تطوير قدرة الجيش القتالية وبث الروح الجهادية فيه، وتحديث بنيته العسكرية.

3- وقف تسييس الجيش واعتباره مؤسسة وطنية تتبع القرار السياسي ولا تتحكم فيه وضرورة إبقائه رمزاً للوحدة الوطنية وإتاحة الفرصة لكل مواطن بشرف الانتساب إليه دون تمييز لأية أسباب عقائدية أو سياسية أو فئوية . 
4- اعتماد عقيدة عسكرية مستمدّة من ثقافة الأمة وتاريخها وواقعها، وتوظيف روح البذل والفداء المتأصّلة فيها.
5- الحرص على الكفاءات العسكرية، والعناية بالتأهيل العسكري، والمحافظة على الانضباط والتسلسل، ومحاربة الفساد ومنع السخرة والقسوة والمهانة في معاملة المجندين.
6- إعادة التوازن إلى المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، حتى لا يبغي بعضها على بعض .
7- اعتماد الجيش الشعبي الرديف.
8- تطوير مؤسسات الأبحاث العسكرية والاستراتيجية ومدها بالخبرات والطاقات العلمية والفكرية.
10-تطوير الصناعة العسكرية وتحديثها مع السعي لإقامة مشاريع صناعة عسكرية تكاملية بين الدول العربية والإسلامية وصولاً إلى عدم التبعية للغير.

11- القيام بمشاريع التدريب المشترك بين الجيوش العربية والإسلامية، لتشكيل نواة لقوة ردع عربية وإسلامية.

السياسات الصحية

تدعو الجماعة إلى رسم سياسات صحية (تعليمية ووقائية وعلاجية) مناسبة لحاجات المجتمع وإمكانياته مع التركيز على المستوى الأخلاقي والعلمي والتقني والتدريبي، وتطبيق المناهج الإسلامية في أساليب الوقاية والعلاج، لما لها من رصيد في نفوس الشعب، ومردود إيجابي على الأداء الصحي في البلاد ومنها:

1- نشر مفاهيم الصحة الوقائية والبيئية والنفسية مع تنمية الجانب الأخلاقي والإنساني في المهنة الطبية، ووضع قوانين رادعة للفساد، وسوء الممارسة.
2- إنشاء ونشر التأمين الصحي التعاوني، ووضع الضوابط الشرعية والقانونية المناسبة له.
3- توفير المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية لتأمين العلاج الضروري للمواطنين، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها. مع مراعاة العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ودعم المبادرات لإقامة منشآت تعليمية وعلاجية تكون رديفا للمؤسسات الحكومية.
4- دعم الصناعات الدوائية وتطبيق المفاهيم الطبية الحديثة في العلاج، مثل: الرعاية الصحية المنزلية.
5- الالتزام بضوابط الكفاءة لقبول الطلبة في كليات الطب، وجذب الكفاءات الطبية المهاجرة، وكذلك اعتماد نظام التعليم الطبي المستمر، والموازنة في التدريس ما بين تعريب الطب، وبين إتقان لغة أجنبية تساعد الطبيب على متابعة الأبحاث والمكتشفات الجديدة.
السياسات الاجتماعية

يرى المراقبون أن القيم الاجتماعية قد تدهورت في المجتمع السوري على مدى العقود السابقة، إلى درجة تنذر بالخطر، ولا شك أن التهميش الديني والحرمان الاقتصادي، والكبت السياسي، على مدى عقود، قد أدى إلى تحييد المجتمع، وإخراجه من ميدان التفكير بمصيره، إلى مجرد التنفيذ وتلقي الأوامر، وجعله مجتمعا سلبيا مسلما لغيره تقرير مصيره.

وهذا الوضع الهامشي للمجتمع أدى إلى إهمال الأفراد لواجباتهم الوظيفية والاجتماعية، والتسيب والاستهتار بالموارد والمصالح العامة، وشيوع أخلاقيات الأنانية والرشوة، والتحلل الأخلاقي، والاستزلام للسلطة، والاستقالة من الاهتمام بحاضر البلد ومستقبله.

إن رؤية الجماعة للسياسات الاجتماعية تقوم على ما يلي:

1- تحقيق الربانية والتدين في المجتمع لإحياء قيم الخير والأخلاق الفاضلة النابعة من الإيمان العميق بالله عز وجل، والبحث عن الرزق الحلال، والقيام بالتكافل الاجتماعي. 

2- تشجيع القدوة الحسنة في كل المجالات، وعلى مستوى المسؤولين قبل عامة الشعب.
3- مكافحة الجريمة، ومعالجة مقدماتها وأسبابها، وكذلك محاربة الخمور والمخدرات، وأندية القمار، وأماكن الفحش والدعارة.
4- محو الأمية والقضاء عليها.
5- توفير العمل لكل القادرين عليه.
6- إقامة دولة التضامن الاجتماعي التي تضمن الكفاية للجميع.
7- تشجيع الأسرة التي هي الركيزة الأساسية للمجتمع، على بناء الفرد الصالح، والعلاقات الاجتماعية السليمة.
8- إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية الطفولة والأمومة، ومنع استغلال الأطفال في العمل، والقيام برعاية الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

قضية الشباب
ترى الجماعة أنّه لابد من إعطاء قضية الشباب ما تستحقه من اهتمام، سواء منها ما يتعلق بتدني مستواهم المعيشي، أو فيما يتعلق بتلبية حاجاتهم المادية والمعنوية، فنسبة البطالة بينهم تدفعهم للوقوف في طوابير طويلة أمام السفارات العربية والأجنبية، للبحث عن فرص لهم خارج البلاد، في ظروف صعبة لم يؤهلوا لها التأهيل المناسب. إن رؤية الجماعة لمعالجة هذا الواقع، تتطلب إيجاد فرص حقيقية للشباب المقبل على سوق العمل، ورفع سوية التعليم الجامعي والمهني وتحديثه، وربطه بحاجات المجتمع، وحل مشكلاته. وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص الذي يؤدي إلى تعزيز شعور الشباب بالانتماء لوطنهم، ويسمح بتنمية قدراتهم الإبداعية، ويؤمن لهم الحياة الكريمة. وتدعو الجماعة إلى إنشاء الجمعيات التي تشجع على الزواج، وتحارب الرذيلة و الفساد، وإلى تطوير النوادي الثقافية والرياضية.
قضية المرأة

يرى الإسلام في كل من الرجل والمرأة جوهر الإنسانية ووحدة الخلق والنشأة ويسوي بينهما في الكرامة والإنسانية والمسؤولية فالنساء شقائق الرجال والأصل في الأحكام الشرعية المساواة بينهما إلا ما استثناه الشارع لاعتبارات موضوعية، وهو قليل. 

العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل وليست علاقة صراع وحقوق المرأة مفروضة من الله سبحانه وتعالى وليست منتزعة من الرجل، ونحن لا نرى في تفرغ المرأة لبيتها وأولادها تعطيلاً للجهد، واستغناء عن نصف المجتمع، وإنما نرى فيه نوعاً من التخصص في توزيع العبء. ولكن هذا الفهم، لا يعني أن نضيق في أمرٍ للإنسانية فيه سعة، فالباب مفتوح لمشاركات المرأة، ولاسيما أولئك اللواتي تسمح ظروفهن الشخصية أن يلجن أبواب الحياة العامة لتكون لنا: المرأة الداعية، والمرأة العاملة، والمرأة الأديبة، والمرأة المفتية، والمرأة الناخبة، والمرأة المنتخبة في حدود الولايات العامة.

منهج الجماعة في معالجة قضية المرأة:

تنظر الجماعة إلى قضية المرأة على أنها جزء من قضية الإنسان في المجتمع والنهوض بها جزء من النهوض العام للمجتمع ككل. وترى الجماعة أن إثبات الحقوق التالية للمرأة أمر أساسي للنهوض بها:

1. حقوق الأحوال العامة:
· حق التعليم الذي هو فريضة على الرجل والمرأة.
· حق العمل.

· حق المشاركة في الانتخاب والتمثيل النيابي والعمل السياسي. 
2. حقوق الأحوال الشخصية: حق اختيار الزوج دون ضغط أو إكراه أو وصاية، حق المهر والحضانة والإرضاع وحق السكن والنفقة في العدة، حق التملك والميراث كما حدده الشرع .

وفي إطار تكريس هذه الحقوق وحمايتها ندعو إلى:

1. إنشاء ودعم الجمعيات النسائية التي تعمل في تحسين ظروف المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

2. إنشاء ودعم الجمعيات الثقافية التي تحض على الأخلاق الكريمة وتنشر قيم الفضيلة والعفاف في المجتمع.

3. تشكيل فريق عمل نسائي على خبرة ودراية بمشاكل المرأة في العالم لتمثيل وجهة النظر الإسلامية في مؤتمرات المرأة والسكان التي تنظمها الأمم المتحدة . 
السياسات الإعلامية

إن أثر الإعلام العام، ينبع من مصداقيته ولعل الأسف يبلغ بنا مداه حين يسقط الإعلام الوطني فلا يثق به أحد. وإذ لا يزال الإعلام السوري خاضعا للسيطرة الحكومية، ويحمل النظرة الدعائية الأحادية التي تمجد القائد الملهم، والحزب الحاكم، ويرسم صورة وردية غير واقعية لمجتمع يسوده التخلف والظلم والخوف، فلا عجب أن يفقد هذا الإعلام المصداقية، ويجعل عموم الشعب السوري يتوجه لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية الأخرى التي تحمل قدرا من الحرية!

إن إعلاماً فاعلاً في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يقوم على المصداقية، والموضوعية، والالتزام بقضايا الأمة. وبالتالي ينبغي أن يكون إعلام حقيقة لا إعلام حكومة.

إن رؤية الجماعة لإصلاح الإعلام تتمثل في السياسات التالية:

أ- إصلاح القوانين الإعلامية لكي تخدم حرية الفكر والتعبير، وتنهي احتكار السلطة لوسائل الإعلام.  
ب- توفير الوسيلة الإعلامية المتطورة في معداتها وتقنيتها، والتي تحمل الأهداف التالية:

· توفير المعلومة الصادقة والدقيقة للفرد والأمة.

· إحياء روح الحوار مجدداً بين فئات وشرائح المجتمع، وسلطاته المختلفة.
· إعادة بناء المجتمع وفق أسس سليمة، وتمتين وحدته الداخلية عبر استعادة التوازن المفقود بين مؤسسة الدولة والمجتمع، وإحياء وتفعيل دور المجتمع المدني المغيب.
· دعم وترسيخ حرية التعبير والتفكير والإبداع والتنمية والتطوير.
· تعزيز وترسيخ الهوية العربية الإسلامية للأمة، والدفاع عنها، وعن قضاياها الحية، والوقوف في وجه التحديات التي تواجهها على شتى الأصعدة.
· دعم وتشجيع ونشر مختلف أشكال الفن والترفيه الهادف والبريء.
· القيام بواجباتها الكاملة في التنمية السياسية والمجتمعية، ولاسيما دورها كسلطة رابعة في المراقبة والمحاسبة.
ج- توفير وتدريب كادر إعلامي يؤمن بالأهداف المبينة سابقا. ويتزود بالخبرة المهنية التي تمكنه من أداء عمله، وفق أصول التخصص والاحتراف.

سياسات التعليم والبحث العلمي والمعلوماتية

لم تواكب سورية أساليب التعليم الحديثة، والثورة التقنية التي انطلقت في السنوات الأخيرة، وتميزت بالمنافسة الشديدة على توظيف آخر منجزات العلم، وتقنية الإنتاج والخدمات، وكذلك على إتاحة وسائل البحث للمبدعين في مجال العلم، وتقنية المعلومات التي هي المجال الحيوي والأساس لكل المجالات الأخرى. ومن أهم السياسات التي يدعو إليها مشروعنا في هذا المجال:

1- تطوير النظم التعليمية لتتلاءم مع التطورات السريعة  في عالم المعلومات و تركز بشكل رئيسي على تخريج أجيال من الطلاب قد تمرسوا على البحث العلمي و حرية التفكير.
2- إنشاء مخابر علمية و أنظمة إدارة تعليمية و شبكات حاسبية في كل المدارس و المعاهد والجامعات.
3- التوسع في فتح  الكليات المتخصصة في علوم / هندسة الحاسب الآلي و الاتصالات تمنح درجات البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في هذا التخصص.
4- الحرص على تعريب و أسلمة العلوم و المعرفة مع عدم التفريط بتعليم اللغات الأجنبية.
5- السماح بإنشاء المدارس و المعاهد و الجامعات الخاصة قي شتى أنحاء الوطن.
6- تجلية العلاقة الربانية بين طالب العلم و الواجب الشرعي و الوطني و الأجر الدنيوي والثواب الأخروي الذي ينتظر طالب العلم الجاد في تحصيله.
7- العمل على إيجاد مناهج دراسية  موحدة بين الدول العربية كخطوة نحو وحدة الأمة.
8- احترام حق غير المسلمين وغير العرب بخصوصياتهم التعليمية والثقافية.
9- تخصيص وزارة مستقلة للبحث العلمي .
10- الحد من نزيف الأدمغة وهجرة العقول، وتشجيع المهاجرين من العلماء، وأهل الخبرة والاختصاص، على العودة إلى بلدهم، وإيجاد الحوافز التي تشجعهم على ذلك.
السياسات التربوية

تعرضت العملية التربوية في العالم العربي عامة، وسورية خاصة إلى نكسات أدت إلى كثير من وجوه الخلل والتشويه، مما كرس التخلف والضعف، وأعاق قيام مشروع حضاري عربي وإسلامي، بعد أن كانت أمتنا رائدة العلم والحضارة والتقدم.

وتعود انتكاسة العملية التربوية وعجزها عن تحقيق أهدافها في التقدم والنهوض إلى مجموعة عوامل أهمها:

1- بقايا إفرازات عصر الانحطاط.
2- سيطرة مبدأ الحزب الواحد على مقاليد الحياة في سورية، وفرض سياسة البعث في المناهج التعليمية، وتسريح المدرسين الأكفاء، وترجيح الانتماء الحزبي على الكفاءة والإخلاص، والنظر إلى الاتجاه الإسلامي على أنه اتجاه رجعي تجب  محاربته، وللإسلام على أنه مناف ومناقض للعروبة..
3- خلل وضعف في إعداد مناهج التعليم، وطريقة إدخالها لعقول الطلبة، مما جعلها قوالب فارغة، لا تؤسس لنهضة، ولا تحفز على بحث.
ومن هنا تأتي دعوة الجماعة إلى السياسات التربوية التالية:

أ- إعداد مناهج التربية التي تعتمد ترسيخ الهوية العربية الإسلامية باعتبارها شرطا من شروط النهضة.

ب- إعداد المربي (المعلم والمدرس) المؤهل، وتحسين وضعه المعاشي والنفسي والاجتماعي، وربط ترقيته باتباع الدورات التأهيلية، من جهة، وبحسن أدائه من جهةٍ أخرى، واعتماد مبدأ التعليم المستمر.

ج- إعداد المواطن الصالح 

· الذي يحمل المنظور الإسلامي للمعرفة، ويؤمن بالتوافق بين العلم والدين.
·  الذي ينتصر لقيم العدل والتسامح ، ويتعامل مع الآخرين تعاملا يقوم على التسليم العقلي والنفسي بوجود هذا الآخر، والاستعداد للتعايش معه، واحترام حقوقه وحرياته.
· الذي يجاهد في سبيل الله، وينتصر لقيم الحق، ويأبى الظلم، وينصر المستضعفين، ويستعد لبذل المال والنفس في سبيل الدفاع عن أرض العروبة والإسلام.
د _ بناء المجتمع الصالح من خلال:

1- المحافظة على الهوية العربية الإسلامية، وفهم الإسلام فهما صحيحا باعتباره دينا ربانيا، ونظاما إنسانيا لتوحيد الناس على الخير، وتحقيق العدل ونشر السلام.
2- التربية على إيثار مصلحة الوطن العليا، والحد من الروح الفردية الموروثة في مجتمعاتنا منذ عصور الانحطاط.
3- الانفتاح على الفكر العالمي، والاستفادة من التجربة البشرية المتراكمة على مر السنين.
(المحاور الخارجية)

  الأسس العامة للسياسة الخارجية
ترى الجماعة أن السياسة الخارجية لسوريا تستند إلى رؤية تاريخية، ونظرة مستقبلية  لدور سورية المتميز في مسيرة الأمة والتي يشكل الإسلام الروح الحقيقية لحضارتها المجيدة، انطلاقاً من ذلك فإننا نرى أن أسس السياسية الخارجية لوطننا يجب أن تكون:

1- الالتزام الحقيقي والصادق بقضايا الوطن والأمة.
2- صياغة المواقف، وبناء العلاقات الدولية، وفقا لمصلحة قضايانا العادلة.
3- السعي لإنشاء صيغة وحدوية عربية فاعلة، والبدء بخطوات توحيدية حقيقية على مستوى السوق الاقتصادية والتعاون العسكري والتكامل السياسي.
4-  إعتبار السلم أساسًا للعلاقات الدولية، وعدم الاعتداء على الآخرين، واحترام خصوصياتهم الثقافية والسياسية , والإيمان أن اختلاف الثقافات والأجناس ليس ذريعة لعدوان جنس على جنس أو ثقافة على أخرى، بل هو مدعاة للحوار والتعارف، مصداقا لقوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)
.
5- احترام العهود والمواثيق, و ديننا الحنيف هو الذي شرع لنا منذ فجر الإسلام الوقوف عند التعهدات والوفاء بالعهود ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )
 .      
                                 دوائر العلاقات الخارجية

أولاً: القضية الفلسطينية 

لا شك أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، وهي المحور الذي تدور حوله أو تنبثق عنه معظم القضايا المصيرية للأمة.

ولا شك أيضا أن أرض فلسطين المحتلة بما تحمله من أبعاد دينية وتاريخية وحضارية، تدخل في صميم المكونات النفسية والثقافية لشعوبنا، وتشكل تحديا حضاريا، وجرحا في قلب العالم العربي والإسلامي، ما زال ينزف حتى هذه اللحظة.

إن الجماعة تدعو إلى إتباع السياسات التالية تجاه القضية الفلسطينية:

1- إعادة القضية إلى بعدها العربي والإسلامي، وعدم حصرها في البعد الفلسطيني، والنظر إلى الشعب الفلسطيني المجاهد على أنه جندي الخندق الأول في الدفاع عن الأراضي المقدسة.

2- دعم الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني على كافة المستويات، وفي كل المجالات، والإيمان بأنها مقاومة مشروعة، توجبها الأديان السماوية، والشرائع الأرضية.
3- دعم حق الشعب الفلسطيني المشتت في عودته لأرضه.
4- إطلاق جميع الخيارات لتحرير الجولان وكافة الأراضي المحتلة.
5- مخاطبة المنظمات الشعبية والثقافية والسياسية، ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، ودعوتها إلى الالتزام بمبادئها في رفض سياسة الكيل بمكيالين، التي ميزت التعامل مع القضية الفلسطينية.
ثانياً: دائرة العلاقات العربية ، 

تنطلق نظرة الجماعة إلى العلاقات العربية من إيمانها بوحدة هذه الأمة تاريخا ومآلا , حاضرا ومستقبلا ,وأن التجزئة السياسية, ورغم أنها واقع قائم, إلا أنها حالة عرضية في حياتنا ينبغي أن تنتهي بأسرع وقت، والجماعة تدعو للسياسات التالية في دائرة العلاقات العربية:

1. السعي لإلغاء كل الحواجز والقيود التي تحول دون اندماج الشعوب العربية مع بعضها, ابتداء" بحرية تنقل الأفراد, وانتهاء" بحقوق المواطنة الكاملة لكل عربي في أي بلد عربي آخر.

2. التأكيد خاصة على قيام السوق العربية المشتركة بشكل فعلي .
3. الاهتمام بصورة خاصة بدعم الجهود والنشاطات الثقافية والعلمية والتربوية المشتركة, ودعم المؤسسات التي تعنى بالاندماج الثقافي لتكوين الأرضية المناسبة للاندماج الواقعي .
4. التأكيد على احترام سيادة الدول العربية وحقوقها القطرية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, والعمل على تحقيق الأهداف السابقة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية المعترف بها, وعبر الاختيار الشعبي الديمقراطي الحر لكل قطر.
ثالثاً: دائرة العلاقات الإسلامية

إن منطلق الجماعة في السياسة المتعلقة بدائرة العلاقات الإسلامية هو المبدأ الإسلامي الأساسي الذي نص عليه كتاب الله عز وجل: (وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون)، واستنادا إلى هذا فإن الجماعة تتبنى السياسات التالية:
1- تشجيع كل فرص الحوار والتواصل والتعارف بين الشعوب الإسلامية،  ونشر اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وإقامة المؤسسات الثقافية والتعليمية والتربوية التي تعنى بتعميق الهوية الثقافية المشتركة للمجتمعات الإسلامية.

2- إقامة سوق إسلامية مشتركة.
3- تفعيل وتدعيم مؤسسات العمل الإسلامي المشترك في كل مجال، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي.
4- اعتبار العالم الإسلامي بعد العالم العربي، المجال الأول لحركتنا الدبلوماسية والسياسية، والعمل على توحيد مواقف الدول الإسلامية، لإبراز كتلة إسلامية مستقلة للوجود، تقوم على المصالح المشتركة فيما بينها، وتحافظ على الخصوصيات والاعتبارات السيادية.
رابعاً: دائرة العلاقات الدولية، وأهم ما نؤكد عليه فيها:

1- الدعوة إلى تأييد القوى العالمية التي تعمل على تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، لدفع شرور هيمنة القطب الواحد، وتحقيقا لسنة التدافع التي أشار إليها القرآن الكريم (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).
2- الحوار مع الحكومات الأوروبية والحكومة الأمريكية لإعادة التوازن الصحيح لعلاقاتها مع العالم العربي والإسلامي، وتطوير العلاقات مع الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي، وإرسال رسالة واضحة لها مفادها أن المصالح الحقيقية لهذه الدول وشعوبها على المدى البعيد ترتبط بشكل وثيق مع الشعوب العربية والإسلامية.
3-  تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية النامية مثل الصين وتايوان والتعاون معها لتطوير إمكانياتنا الاقتصادية والتقنية.
4- التعاون مع جميع المؤسسات الدولية والشعبية للمحافظة على البيئة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للبشر، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تراعي مصلحة الإنسان وبيئته في أجياله الحاضرة والمستقبلية.
5- التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة (مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي...)، ودعم المساعي الهادفة إلى تخليصها من هيمنة الدول الكبرى، والاستفادة منها لنصرة قضايانا وتحقيق برامجنا في المجالات الصحية والثقافية والتنموية، دون المساس بخصوصيتنا الثقافية العربية الإسلامية.
الخاتمة (سورية التي نريد)

· نريد سورية بلدا تسود فيه كلمة الحق والعدل، ويقوم فيه المواطن وهو آمن على نفسه، بدوره الفاعل في بناء وطنه، وحماية معتقداته، يقطف ثمار تقدمه وازدهاره.
· نريدها بلدا ذا هوية عربية إسلامية، فالإسلام دين وحضارة للمواطن المسلم، وهوية حضارية للمواطن غير المسلم.
· نريدها بلدا ينعم فيه الجميع بظل شريعة الله عز وجل، من خلال رضى الناس واختيارهم.
· نريدها بلدا تتحقق فيه الوحدة الوطنية، وينبذ التعصب الطائفي، وتتعايش فيه مختلف الديانات والمذاهب والأعراق، ضمن إطار المصلحة العليا للوطن.
· نريدها بلدا يؤمن بالحق في الممارسة السياسية وتشكيل الأحزاب في إطار دستور البلاد، ويكون الاقتراع الحر النزيه أساسا لتداول السلطة دون تسلط أو إراقة دماء.
· نريدها بلدا يمتنع فيه استبداد السلطة والتفرد بها، ويرسي  قواعد المؤسسات الرقابية والقضائية، والآليات الكفيلة بذلك، وتستقر فيه قواعد الحكم عن طريق اختيار الشعب، لا عن طريق الإكراه
· نريدها بلدا ينتهي فيه الصراع بين التيارات الإسلامية والقومية، ويتنافس فيه الجميع لما فيه مصلحة الوطن، وتثبيت هويته العربية والإسلامية.
· نريدها بلدا يأخذ فيه التيار الإسلامي، وكل التيارات الوطنية المخلصة، دورها الفاعل في بناء الأمة والوطن، دون تهميش أو إلغاء.
· نريدها بلدا  ينعم  بالازدهار الاقتصادي، وتتحقق فيه العدالة في توزيع الثروات، ويضمن فيه حق المواطن في التعليم،والسكن،  والرعاية الصحية، والعمل، والضمان الاجتماعي في حالتي العجز والشيخوخة.
· نريدها بلدا يتساوى فيه الجميع أمام القانون، دون حصانة لأحد أمام القضاء، رئيسا كان أم مرؤوسا.
· نريدها بلدا  تعلو فيه سيادة القانون، ويتقدم فيه أمن المجتمع على أمن السلطة، ولا تحل فيه قوانين الطوارئ محل القوانين العادية.
· نريدها بلدا النساء فيه شقائق الرجال، متساوون في الكرامة الإنسانية، ومتكاملون في الوظائف والواجبات.
· نريدها بلدا ذا جيش وطني يحق لكل مواطن شرف الانتساب إليه حسب المؤهلات، والكفاءات وعدم اقتصاره على فئة دون أخرى من أبناء الوطن.
· نريدها بلدا يحتفظ بكفاءات أبنائه الوطنية، ويكون عامل جذب للكفاءات الوطنية و العربية المهاجرة.
· نريدها بلدا تسود فيه أساليب الإدارة الحديثة، وتعم فيه وسائل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في المدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، والمؤسسات العامة والخاصة.
· نريدها بلدا ذا مناهج تربوية ترسخ الانتماء العربي والإسلامي باعتباره شرطا من شروط النهضة، وتربي الأجيال على تعزيز قيمة الحرية، وربطها بالمسؤولية،  كما تربيهم على نصرة المستضعفين، والدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا على أصول الحوار، وتتضمن هذه التربية منهج التعايش عند الاختلاف، والوقاية من الالتجاء للعنف، وتصفية المخالفين.
· نريدها بلدا ذا إعلام حر، يعمل على دعم وترسيخ حرية التعبير والتفكير والإبداع والتنمية، وينسجم مع هوية الأمة الثقافية والحضارية.
· نريدها بلدا يلتزم التزاما صادقا بقضايا الأمة، والوطن، ومواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة.
· نريدها بلدا ذا مشروع عربي إسلامي ناجح، ينطلق من آفاق الوحدة الوطنية إلى التكامل الإقليمي والعربي والإسلامي.
· نريدها بلدا  يعمل على تعزيز التعاون الدولي القائم على تبادل المصالح بين الشعوب، و دعم السلام العالمي المقام على العدل.
· نريدها دولة تسعى في طريق الوحدة العربية والتضامن العربي بما يحقق التكافل والتكامل والقوة لأمتنا في جميع المجالات، ويستنهض طاقاتنا في البناء والتحرير.
· نريدها دولة تسعى في طريق الوحدة الإسلامية بأي نوع من أنواع التنسيق والتقارب أو التكتل أو الاندماج، بما يؤمن لأمتنا الإسلامية مصلحتها ويعزز قوتها ومكانتها ويجعلها شريكا رئيسياً في القرار الدولي.
عن المشروع السياسي لسورية المستقبل
قالوا
العلامة الدكتور يوسف القرضاوي

"...فقد سعدت بقراءة مشروعكم الحضاري الذي تعتزمون إصداره، لبيان وجهة نظركم في إصلاح الأمة إصلاحاً جذرياً، يعتمد على رؤيةٍ شرعيةٍ مؤصّلة، تربط الفروعَ بالأصول، والظواهرَ بالمقاصد، والشريعةَ بالحياة، والتراثَ بالمعاصرة. وقد أبديتُ بعضَ الملاحظات السريعة عليه، وقيّدتُها مع المشروع.

ولا ريب أنّ جهدكم في هذا المشروع يُذكَر ويُشكَر، وإن كان شأنه شأنَ كلّ عملٍ بشريّ، فهو قابلٌ للتحسين والإجادة والاستدراك. ولكن المهم أنه يقوم على رؤيةٍ تتّسم بالسعة والمرونة، ومنهج التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، وهو المنهجُ النبويّ في الدعوة والإصلاح والتعليم.

وبعبارةٍ أخرى أقول: إنه يعتمد (المنهج الوسطيّ) الذي لا يَصلُحُ للأمة ولا يُصلِحُ الأمةَ غيرُه. وهو منهج الداعية الفقيه المجدّد مؤسّس الحركة الإسلامية في سورية الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، بل هو منهج الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله..."

الشيخ فيصل مولوي
الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان

"..إنّ المشروع بالإجمال عمل موفق، بذل فيه جهد كبير، ولعله أول مشروع تفصيلي تقدمه الحركة الإسلامية في هذا العصر، وتبين فيه رؤيتها لمعالجة قضايا الأمة..."

الدكتور عبد الكريم زيدان

الداعية الإسلامي العراقي المعروف

"إشادة لابد منها بهذا المشروع"

"..إن هذا المشروع – بعد تعديل الملاحظات الطفيفة السابقة- يعد بحق مشروعا إسلاميا حضاريا، وقد كتب بلغة إسلامية متميزة، وفيه جهد طيب، وهو يستحق أن يطرح باسم جماعة الإخوان المسلمين – بعد تعديله-
وجزى الله خيرا كل من ساهم فيه وأعان على نشره وتحقيقه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."
الأستاذ أبو جرة سلطاني

رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر

"تصفحت هذا الجهد البشري الكبير، ولاحظت ما يلي: أنه جهد عميق وطموح وفيه أشواق كل الطامحين لإقامة دولة إسلامية على أية بقعة من أرض الله الواسعة.."
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